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مساهمة رئيس الدولة في الوظيفة التشريعية
م. حسين جبار عبد

جامعة بابل - كلية القانون

ولكنهملهاتعاريفهمتعددتإذ،للدولةمحددتعريفوضععلىيتفقوالمالفقهاءكانإذا
اتفقوا في الوقت الحاضر على أن للدولة ثلاثة أركان ، هي : ) شعب ، إقليم ،

حكومة ( .
منمعينةمجموعةأومعينشخصيتولاهاإذالسياسيةالسلطةتعنيهناوالحكومة

ورئيسالبرلمانيالنظامفيوالوزراء،الوزراءمجلسورئيس،الدولةرئيسأي،الأشخاص
أصلهوالدستوركانولما.الجمعيةحكومةنظامفيكمامعينمجلسأوالرئاسيالنظامفيالدولة

القانونالدستورتجعلعندمادستوريةتعدالحديثةالدولةفإن،(1)الدولةتباشرهقانونينشاطكل
تربطالتيالعلاقةتحددضوئهوعلىالحكمفيالشرعيأساسهاالعامةالسلطاتتستمدومنهالأعلى

.(2)الحكام بالمحكومين على اختلاف أنواعها
،المطلقوسلطانهمالملوكطغيانضدديمقراطيفعلكرد،البرلمانيالنظامجاءفقدلذا

والتنفيذيةالتشريعية)الثلاثالهيئاتبينالسلطةيوزعأنه،البرلمانيالنظاميميزماأهمإن
بعضحمايةفيالتعاونمننوعيقيمبل،مطلقةبصفةبينهايفصلأندون،(والقضائية

بينوالتعاونالمساواةمبدأبقاءمع،الأخرىعلىتأثيراًهيئةلكليجعلبما،الاختصاصات
.(3)السلطتين التشريعية والتنفيذية

الدستوريالتنظيمالتمهيدفينتناول.وفصلينتمهيدإلىالبحثهذاتقسيميتمسوفعليه
إصدارفيالدولةرئيسمساهمةنبحثسوفالأولالفصلفي.أماالدساتيرفيالدولةرئيسلمركز

الاستثنائيةالقوانينإصدارفيالدولةرئيسمساهمةنبحثسوفالثانيالفصلوفيالعاديةالقوانين
.

تمهيد

(4)التنظيم الدستوري لمركز رئيس الدولة

إصدارفيالمساهمةالدولةلرئيسالحقإعطاءنصوصهاتناولتالتيالدولدساتيرتعددت
وكذلكالقوانين،اقتراحفيالحقأعطى1923لعامالمصريالدستورأننجدإذالتشريعات،

،"ملكيةبإرادةصلاحياتهالملكيمارس"تنصالتي40المادةفي1945لعامالأردنيالدستور
لتنفيذهااللازمةالأنظمةبوضعويأمرويصدرهاالقوانينيصدقالملك"منه31المادةونصت
المادةفي(1925الأساسي)القانونالعراقدستوروكذلك"أحكامهايخالفماتتضمنلاأنبشرط

نصقد1973لعامسوريادستورأن.ونجد"...الملكمع...منوطةالتشريعيةالسلطة"منه28
حقلهويحقالشعبمجلسيقرهاالتيالقوانينالجمهوريةرئيسيصدر"منه98المادةفي

يعدأنالجمهوريةلرئيس"نصتالتي110المادةوكذلك"...القوانينهذهعلىالاعتراض
:تنصإذ،111المادة.وكذلك"...الشعبمجلسإلىويحيلهاالقوانينمشاريع

يصدرهاالتيالتشريعاتجميعتعرضأنعلى...التشريعسلطةالجمهوريةرئيسيتولى.1
على المجلس في أول دورة انعقاد له .

يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع .... إذا استدعت الضرورة القصوى ....2

الأردن ، والمغرب أو رئيس للجمهورية كما في العراق وتركيا وإسرائيل ، أورئيس الدولة قد يكون ملكا في النظام الملكي كما في)(4
إمبراطوراً كما في اليابان، أو سلطاناً كما في عُمان، أو أميراً كما في قطر .

،2،1966ط،الأولالجزء،العربيالكتابدار،الدستوريالقانون،متوليالحميدعبدد.)(3
.174ص

التشريعية والتنفيذية تمارس من قبل شخص واحد ، أو هيئة واحدة فسوف تضيع الحرية ،إذ يذكر الفقيه مونتسيكيوا أنه إذا كانت السلطتين)(2
إذ يخشى أن يصنع ذلك الشخص أو تلك الهيئة تشريعات جائرة تنفذ بوسيلة ظالمة ، كما تنعدم الحرية إذا لم يستقل القضاء على سلطة

التشريع ، لذا فإن حرية الأفراد وحياتهم سوف تكون تحت سلطتهم طالما كان التقاضي مشرعاً . وإذا ما أصبحت السلطة القضائية تدور
في فلك السلطة التنفيذية وتابعة لها أصبح القاضي طاغياً .

،1949،الرابعةالطبعة،العربيةالنهضةدار،الدستوريالقانونمبادئ،صبريالسيد:انظر
.72ص

الدستوري ، شرح النظام السياسي المصري ، دار النهضة العربية . القاهرة ،د. سعاد الشرقاوي ، د. عبد الله ناصف ، أسس القانون)(1
.81-80ص،1984،الأولىالطبعة
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مساهمة رئيس الدولة في الوظيفة التشريعية

يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع .... في المدة الفاصلة بين ولايتي.3
مجلسين ....

التيالوظائفالجمهوريةرئيسيمارس"منه75المادةفي1969الصومالدستوروكذلك
الوظائفذلكعنفضلاًيمارسكما،...التشريعيةالمجالاتفيالقانونأوالدستوربهاخصه

التالية :
الإذن بتقديم مشروعات القوانين ....1

علىمنه54المادةفي1996لعامالمتحدةالعربيةالإماراتدولةدستورأنونجد
" يباشر رئيس الدولة ) الاتحاد ( الاختصاصات التالية :

الاتحاديةوالقراراتوالمراسيمالقوانينيوقعد..................ج..............ب...........أ.
بواسطة مجلس وزراء .... " .

يتولاهاالتشريعيةالسلطة"منه51المادةفينص1962لعامالكويتيالدستورأنونجد
الأمير ومجلس الأمة وفق الدستور " .

"وإصدارهاعليهاالتصديقوحقالقوانيناقتراححقللأمير"منه65المادةأننجدكذلك
:منه35المادةفينصفقد2001لعامالبحرينمملكةدستورأما.

القوانينعلىبالتصديقويختصالقوانينواقتراح،الدستوروتعديلاقتراححقللملك.1
وإصدارها .

يعد القانون مصدقاً عليه ويصدره الملك ..2
الجمهوريةرئيسيختص"منه43المادةفي1998لعامالسودانجمهوريةوكذلك

1.. ..........
2.. .........
3.. ..........
حق ابتدار مشروعات التعديلات الدستورية والتعديلات القانونية والتوضيح.4

.(5)عليها "
رئيسيصدرأ."منه57المادةفينص1996لعامفلسطينلدولةالأساسيالقانونأنكما

السلطة الوطنية القوانين ..... " .
الأميريباشر"منه67المادةفينصقد2003لعامقطردولةدستورأنكما

الاختصاصات التالية :
عليهيصادقلمماقانونيصدرولا،وإقرارهاالقوانينعلىالمصادقةب........1

الأمير " .
تتطلبالتيالاستثنائيةالأحوالفيللأميريجوز"علىتنصمنه70المادةأننجدكذلك

الشورىمجلسيكنولمقوانينإصداراتخاذهاويقتضي،التأخيرتحتمللاعاجلةتدابيراتخاذ
منعقدا ، أن يصدر قراءات لها قوة القانون.... " .

منهالأولىالمادةتنص(الوطنيالوفاقوثيقة)اللبنانيالدستورأننجدأخرىجهةمن
دستورنصوقد(الدستورفيعليهاالمحددالمهلوفقالقوانينيصدرأنالجمهوريةلرئيس)على

:التاليةالصلاحياتالجمهوريةرئيسيتولى"منه73المادةفي2005لعامالعراق

1.
2.
يصادق ويصدر القوانين " ..3
إلىالنوابمجلسيسنهّاالتيوالقراراتوالقرانينالقوانينترسلأ.)5فق138المادةتنصكذلك

مجلس الرئاسة لغرض المصادقة عليها ....

كلمةباستخدامالجمهوريةرئيساختصاصاتبيانعندأشارقد1998السوداندستورأنيلاحظ)(5
) ابتدار ( وهذا ما يمثل حالة فريدة ومصطلح غير مألوف في نظام القوانين والدراسات الدستورية ، وإن كانت تعني أن رئيس الجمهورية

له حق المبادرة في إصدار القوانين .
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فيالنظرلإعادةالنوابلمجلسوالقراراتالقوانينتعاد،الرئاسةمجلسموافقةعدمحالةفيب.
للموافقةالرئاسةمجلسإلىثانيةوترسل،بالأغلبيةعليهاوالتصويتعليهاالمعترضالنواحي
.(6)عليها "

الفصل الأول

مساهمة رئيس الدولة في التشريعات العادية

مرحلةفيتتمثل،مراحلثلاثفيالعاديةالتشريعاتإصدارفيالدولةرئيسيساهم
،مباحثثلاثإلىالفصلهذاتقسميتمسوفعليه،الإصدارومرحلة،التصديقومرحلةالاقتراح

يمكن إجمالها بما يأتي :
المبحث الأول : مساهمة رئيس الدولة في مرحلة الاقتراح .

المبحث الثاني : مساهمة رئيس الدولة في مرحلة التصديق .
المبحث الثالث : مساهمة رئيس الدولة في مرحلة الإصدار .

المبحث الأول

مساهمة رئيس الدولة في مرحلة الاقتراح

فمنبينهافيمااختلفتأنهاإلاّ،السلطاتبينالفصلبمبدأالدولدساتيرمنالعديدأخذتلقد
أي،النسبيالفصلبمبدأأخذالآخروالبعض(7)السلطاتبينالمطلقالفصلبمبدأأخذمنالدساتير

.(8)وجود قدر من التعاون بين السلطات خاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
بينالنسبيالفصلبمبدأيأخذ2005لعالمالحاليالعراقيالدستورأنفيهلاشكومما

خلالمنالتشريعيةالعمليةفيالمساهمةسلطةالجمهوريةرئيسالدستورخوّلفقدلذاالسلطات
،(العراقيالأساسيالقانون)1925عاملدستوربالنسبةأما.(9)وإصدارهاالقوانينعلىالتصديق

استناداًالتشريعيةالوظيفةممارسةحقوالمجلسينللملكفأعطى،الحديثةالدساتيرسايرقدفإنه
كما.(10)(....الملكمعالأمةبمجلسمنوطةالتشريعيةالسلطة)علىتنصالتي28المادةلأحكام

مجلسبموافقةالقانونقوةلهامراسيمإصدارصلاحيةله26المادةمن3فقبموجبالملكأن
...الملكمعالأمةبمجلسمنوطةالتشريعيةالسلطة)علىمنه29المادةوتنص،(11)الوزراء

.(12)وللسلطة التشريعية حق وضع القوانين وتعديلها وإلغاءها مع مراعاة أحكام القانون (
بصفةالقوانيناقتراحفيالحقمرةلأولالعراقفيالتشريعيةللمجالسأصبحوبذلك

دونالتنفيذيةالسلطةحقمن1925دستورسبقتالتيالأنظمةفيالقوانيناقتراحكانإذ،أساسية
منأكثريمارسمشتركاًحقاًأصبحالاقتراححقأنمفادهجديدبمبدأالدستورهذافجاءغيرها
نظامانتشرعندماالمشتركالاقتراحمبدأانتشرلقد.(13)واحدةجهةعلىحكراًكانأنبعدعضوا

،مطلقةبصورةالسلطاتبينالفصلمبدأيطبقإذ،المتحدةالولاياتففي،البرلمانيةالحكومات
أنتستحقأنهايرىالتيالموضوعاتإلىالبرلمانتنبيهفيالجمهوريةرئيسحقتطورقدفأنه

منالبرلمانيصدرهاالتيالقوانينمعظموأصبحت،حقيقياقتراحإلىقانونموضوعتكون

.55ص،سابقمصدر،أسعدعزيزفائز)(13
.283ص،سابقمصدر،الجدةرعدد.)(12
.56ص،1ط،1975،بغداد،العراقفيالبرلمانيالنظامانحراف،أسعدعزيزفائز)(11
.58ص،الأولىالطبعة،2004الحكمة،بيتالعراق،فيالدستوريةالتطورات،الجدةرعدد.)(10
.2005العراقدستورمن73المادة:أنظر)(9
.2005العراقيوالدستور،1971لعامالمصريالدستورفيكما)(8
السلطات.بينالفصلومبدأالرئاسيللنظامالأبرزالمثاليعدالذي1787لعامالأمريكيالدستورفيكما)(7

.28/12/2005في4012العدد،العراقيةالوقائع)(6
الجمهوريةلرئيس"جفق43المادةمننصفقد2003نيسان9حتىالمفعولساريظلوالذي1970لعامالعراقلدستوربالنسبةأما

عند الاقتضاء إصدار قرارات لها قوة القانون " .
"....الجمهوريةرئيسقبلمنالمقدمةالقوانينمشروعاتفييوماًعشرخمسةخلالالوطنيالمجلسينظر"تنصالتي53موكذلك
وتشملالجمهوريةرئيسسلطات1968أيلول21دستورمن50المادةوتحدد

فينصفقد،1990العراقدستورالمشروعأمالتنفيذهااللازمةوالقراراتوالأنظمةالقوانينإصدارج............ب...............أ.
فتنص91المادةأما."جمهوريةمراسيمأووقراراتأوامرإصدارطريقعناختصاصاتهالجمهوريةرئيسيمارس"منه88المادة

" يقترح رئيس الجمهورية مشروعات القوانين ويصدرها طبقاً للإجراءات الدستورية " .
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مساهمة رئيس الدولة في الوظيفة التشريعية

المادةفينصقد1971لعامالمصريالدستورأننجدأخرىجهة.من(14)الدولةرئيساقتراح
اقتراححقالشعبمجلسأعضاءمنعضواولكلالجمهوريةلرئيس":أنّعلىمنه109

أنوهلالقوانينمشروعاتاقتراححقطبيعةبشأنيتفقلمالفقهأننجد.كذلك(15)"القوانين
بعمليقومهلالاقتراححقالدولةرئيسيباشرفعندما،لاأمالتشريعيةالأعمالمنالاقتراح
زيدأبومصطفىالدكتورويذهب.الصحيحالتشريعخصائصلهليستقانونيعملأمتشريعي

طالما،السلطاتبينالفصلمبدأضدتكونلاالاقتراححقبممارسةالدولةرئيسقيامأنإلىفهمي
لا(الدولةرئيس)التنفيذيةالسلطةلأنالتشريعيالتقريرفيالحقصاحبالنيابيالمجلسكان

(16)القانونيتحضيرهفيالدولةرئيسيشاركوإنما،القانونينشأالذيالأمرفيالاقتراحفييساهم

،التشريعيةالعمليةفيالدولةرئيسقبلمناشتراكهوالاقتراحأنصبريالسيدالدكتورويرى.
صفةنصإعطاءهوفالتشريع،البحتالتشريعيالإقرارصفةيحمللافإنهذلكمنبالرغمولكنه

لهيكونأنيجبالتشريعيةالوظيفةفيمشتركاًحكوميعضوااعتبارأجلفمن،الإجباريةالقاعدة
أنإذنتكفيفلا،القانونتقريرفيضروريةموافقتهتكونوإن،التشريعيةالإرادةفينصيب
سلطةعلىالأشكالمنشكلبأيالاقتراحيشتمللاالواقعوفي،التشريعيللإجراءالمحركيكون
(17)الإرادينشاطهاسوىالحقيقةفيتظهرلاالاقتراححقممارستهاعندفالحكومة،والنهيالأمر

بدونهتتمأنيمكنلابحيثالتشريعيةالعمليةمنجزءالاقتراحأنإلىليلةكاملمحمدد..ويذهب
القانونفيالأمرصفةأنالقولذلكبعديهمولا،التشريعفيأساسياًعنصراًالاقتراحيجعلمما

التلازمفإنولهذا،الاقتراحبنتيجةإلاّينشألاالعنصرأنذلك،الاقتراحغيرآخرعنصرمنتأتي
عمليةبهوتبدأ،تشريعياًعملاًيعدالاقتراحلذلكونتيجةالقانونيتكونحتىوحتميقويبينهما

.(18)التشريع
المبحث الثاني

(19)مساهمة رئيس الدولة في مرحلة التصديق

الجمهوريةرئيسحقعلىمنه73المادةنصبموجب2005العراقدستورأعطىلقد
الصلاحياتالجمهوريةرئيسيتولى"منه73المادةتنصإذ،القوانينعلىالتصديقفيالحق
."القوانينويصدريصادق.4............3.........2..........1:التالية

الأميريباشر"منه67المادةفينصقد2003العامقطردستورأننجدكذلك
يصادقلمماالقانونيصدرولا....القوانينعلىالمصادقةب..........أ.:التاليةالاختصاصات

وبذلك،التشريعيالتقريرحق،(20)الدولةرئيسخوّلقدالدستورأنّعلىيدلمما"الأميرعليه
الدولةرئيساشتراكأنإلىالفقهمنجانبذهبإذ،البرلمانلعملمتمماًعملاًالتصديقحقيكون

للبرلمانوإعادتهاعليهاوالاعتراضوالتصديقالاقتراحيشملتاماشتراكهوالتشريعيةالعمليةفي
التشريعيةالعمليةفيالبرلمانلدورمساوياًالدولةرئيسمنجعلتقدالدساتيربعضفإنولذلك،

والسعودية والبحرين ، أو رئيس الجمهورية كما في مصر والعراق وسوريا وليبيا ،رئيس الدولة قد يكون ملكاً كما في الأردن والكويت)(20
أو أميراً كما في قطر والكويت ، أو سلطاناً كما في عمان وبروناي ، أو إمبراطوراً كما في اليابان .

بموجبه الموافقة الضرورية على خروج القانون وقابليته للتصديق ، وبدونه لاالتصديق : عبارة عن تصرف يقوم به رئيس الدولة يمنح)(19
يصبح القانون واجب النفاد لذا يعد عنصراً أساسياً في العملية التشريعية ، أنظر : د. مصطفى الزلمي ، د. عبد الباقي البكري ، د.

.53ص،1989،الموصل،العاليالتعليممطابعالقانونلدراسةالمدخل،البشيرمصطفى

127سابق،صمصدر،ليلةكاملمحمدد.)(18
.28ص،2003،طبعداربدون،ورقابتهاالسلطاتتوازن،فهميزيدأبومصطفىد.)(17
.326ص،سابقمصدر،صبريالسيدد.)(16

والتنفيذية لأنه من غير الممكن أن تحرم السلطة التنفيذية من حق اقتراحإن اقتراح القوانين يكون مشتركاً بين السلطتين التشريعية)(15
مشروعات القوانين في دولة تأخذ بالنظام البرلماني ، بل أنه في النظام الرئاسي ، قد تحرم السلطة التنفيذية من التقدم بمشروعات القوانين

هجماتحصولبعد2001لعامالكونغرسإلىالإرهابلمكافحةقانونمشروعبوشالأمريكيالرئيستقديمهوذلكعلىمثالوأبرز،
:الانترنيتعلىمنشورةمقالة،6ص،الإرهابلمكافحةيستعدبوش:أنظر،2001سبتمبر

www.intiterrorist.net.

المجالس النيابة ، فإنه لا يجوز لأفراد الشعب التقدم بمشروعات قوانين إلىولما كان حق الاقتراح حق مشترك لرئيس الدولة وأعضاء)(14
البرلمان ، لأن هذه الاقتراحات تعد من قبيل الاقتراح الشعبي المطلق في نظام الديمقراطية شبه المباشرة ، ولم تجد لها سنداً في النظام

النيابي الذي ينظر إلى أفراد الشعب على أنهم هيئة ناخبين تكمن ووظيفتها  في اختيار النواب والإدلاء برأيها عند حل المجالس النيابية .
أنظر :

.28ص،1،1990ط،الموصل،العاليالتعليممطابع،السياسيةالنظم،المشهدانيمحمودد.
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)بمبدأأخذوإنما،للتصديقالدقيقالمعنىبهذايأخذلم1971لعامالمصريالدستورأنإلاّ.(21)

فحق،الاعتراضوحقالتصديقحقبينواضحاًالخلافأن.ويبدو(22)(التوقيفيالاعتراض
السلطةفيعضواًباعتبارهالملكويمارسه"التشريعية"السلطةتمتلكهتشريعيحقهوالتصديق

،1925العراقدستورفيكماسلطاتمنللبرلمانماالتشريعفيالسلطةمنلهالتشريعية،
لأن،كيانهمنشيئاًيفقدلا،التنفيذيةللسلطةخالصتنفيذيحقهووالثاني،1923مصرودستور
الاعتراضحقينصببينما،عليهويوافقالبرلمانيقررهأنبمجردالإجبارسلطةيحملالقانون

،الجمهوريةرئيس،الملك)التنفيذيةالسلطةرئيسيبديهاأخرىلعوامل(القانونتنفيذ)على
الأمير السلطان ( أمام البرلمان الذي يظل صاحب الأمر التشريعي وحده ، وهنا يكون أمام احتمالين :

القانونحولالتنفيذيةالسلطةرئيسقبلمنالمقدمةالاعتراضأوجهعلىالبرلمانيوافققد:الأول
متبعاًأبداهاالتيالملاحظاتضوءعلىالبرلمانقبلمنيعدلأوالقانونيهملفهنا،

رئيس السلطة التنفيذية .
هوكمابهالأخذالتنفيذيةالسلطةرئيسعلىلزاماًفيكون،الاعتراضالبرلمانيهملقد:الثاني

.(23)دون أي اعتراض
المادةنصتإذ.التوقيفيالاعتراضبحق1971لعامالحاليالمصريالدستورأخذلقد

يوم30خلالإليهردهالشعبمجلسأقرهقانونمشروععلىالجمهوريةرئيساعترضإذا"113
وإذا.وأصدرقانوناًاعتبرالميعادهذافيالقانونمشروعيردلمفإذاإياهالمجلسإعلانتاريخمن

ردّ في الميعاد المتقدّم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضاءه أعتبر قانوناً وأصدر " .
نصتالتي98المادةفيالاعتراضبحقأخذقد1973لعامالسوريالدستورأننجدكذلك

هذهعلىالاعتراضلهويحق،الشعبمجلسيقرهاالتيالقوانينالجمهوريةرئيسيصدر"
بأكثريةالمجلسأقرهافإذاالجمهوريةرئاسةإلىورودهاتاريخمنشهرخلالمعللبقرارالقوانين

ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية " .
القوانينمشاريععلىالتوقيفيالاعتراضحقيملكالجمهوريةرئيسأنتقدمممايتضح

لزاماًويصُبح،زمنيةفترةخلالبمناقشتهالأخيرهذايقوملكيالبرلمانإلىبردهايقومأنوله
أما،يكنلمكأنوأصبحالقانونسقطالاعتراضعلىالشعبمجلسوافقفإن،إياهالمجلسإبلاغ

إذا لم يستجيب المجلس لهذا الاعتراض فله أن يناقشه ويقرره ، فإذا أقره بأغلبية الثلثين اعتبر نافذاً .
المبحث الثالث

مساهمة رئيس الدولة في مرحلة الإصدار

الجمهوريةرئيسيتولى)2005لعامالنافذالعراقدستورمن73المادةتنص
.(القوانينويصدريصادق.3...........2........1

يعدلذا،جديدقانونميلادبهيعلنلكيالدولةرئيسبهيقومقانونيعملهوالإصدار
حدودفيإصدارهيرادالذيالقانونأقرالتشريعيالمجلسأنأي،ميلادشهادةبمثابةالإصدار

التنفيذيةالسلطةإلىالدولةرئيسقبلمنإقرارهويتضمن،الدستوررسمهاالتيالإجراءات
.(24)بضرورة تنفيذ القانون والسهر على تطبيقية

قبيلمنيعتبرالغالبالرأيلذا،عليهولاحقالقانونوضععنمستقلعملهووالإصدار
بهملزمةتكونبحيثوتطبيقهتنفيذهبضرورةالتنفيذيةالسلطةإلىصادرأمرفهوا،التنفيذيالعمل

عنمنفصلعمليعدالإصدارأنعلىالفقهاءويتفق.(25)أحكامهعلىالخروجبعدموتتقيدّ،

،358ص،1980،الأولىالطبعة،القاهرة،والتوزيعللنشرالجامعيةالمطبوعاتدار،الدستوريالقانون،ليلهكاملمحمدد.)(25
ويذهب إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن جهة الإصدار يعد عملاً مستقلاً عن القانون ، فهو الإظهار الخارجي للقانون ، والعلاقة الدالة على

وجوده ويذهب البعض الآخر إلى أن الإصدار يعد أول عمل يقوم به السلطة التنفيذية لتنفيذ أحكام القانون ووضعها موضع التطبيق ،
.55ص،سابقمصدر،فهميزيدأبومصطفىد.

.446ص،1950،الأولىالطبعة،القاهرة،العربيةالنهضةدار،الدستوريالقانونشرحكاملمصطفىد.)(24
.54ص،نفسهالمصدر)(23

،1923المصريالدستوروكذلك،(...القوانينتصديق...للملك)26م(1925الأساسيالقانون)العراقدستورفيالحالهوكما)(22
.43ص،سابقمصدر،فهميزيدأبومصطفىد.،التشريعيالتقريرحقللملكأعطىالذي

1980،القاهرةنوالنشرللمطبوعاتالجامعيةالدارمطبوعات،الأولىالطبعة،الأولالجزء،الدستوريالقانون،عصفورسعدد.)(21
.78ص،
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(26)تنفيذيأمتشريعيعملهوهل،القانونيةطبيعتهتحديدفياختلفوالكنهم،عليهولاحقالقانون

.
الدولةرئيسيقومالإصدارخلالفمن،تشريعيعملهوالإصدارأنإلىالبعضذهبلقد
الدستوريةوالقواعدللأصولوفقاًوصياغتهوضعهتمقدالذيبالقانونرسميةوبصورةبالاعتراف

الإصدارأما،البرلمانقبلمنإقرارهأثرنهائياًيصبحالقانونأنإلىالآخرالبعضوذهب.(27)
التنفيذموضعإقرارهتمالذيالقانونوضعبضرورةالتنفيذيةالسلطةإلىالدولةرئيسمنأمرفهو

(28).
الفصل الثاني

مساهمة رئيس الدولة في التشريعات الاستثنائية

التنفيذيةللسلطةيجوزلافأنهلذا،التشريعيةالسلطةاختصاصمنالتشريعأنهوالأصل
أوبقوانينالمراسيمصورةفيتشريعاتبإصدارللبرلمانالمقررةالاختصاصاتتباشرأن

بمقتضاهاتعدلقراراتتصدرأنالتنفيذيةللسلطةاستثناءاًيجوزولكن،الجمهوريةبالقرارات
تأثر.لقد(29)الدستوريالمشرعمنموافقةعلىحصلتإذابهاالعملتبطلأو،القائمةالقوانين

المصريوالدستور،الفرنسيةالدساتيربعضفأجازتبذلكومصرفرنسافيالدستوريالمشروع
دستورفإنالعراقفيأما.الضرورةبلوائحيعرفماإصدارحقالتنفيذيةللسلطة1971لعام

فرنسافيهومماأضيقنطاقفيالحقهذاالتنفيذيةللسلطةأعطىقد1970ودستور،1925
:. عليه سوف يتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين(30)ومصر

الأول : مساهمة رئيس الدولة في التشريعات الاستثنائية في لوائح الضرورة .
الثاني : مساهمة رئيس الدولة في التشريعات الاستثنائية في لوائح التفويض .

المبحث الأول

(31)مساهمة رئيس الدولة عن طريق لوائح الضرورة

الأمريعودثم،معينةلمدةلصلاحياتهالبرلمانممارسةمدةتأمينعلىالنيابيالنظاميقوم
هذهأنكما،منهمتجريدهاأو،ممثليهبينالثقةلتجديدانتخاباتتنظيمطريقعنالشعبإلى

.(32)البرلمانات لا تظل في حالة انعقاد مستمرة ، بل أن لها أدوار انعقاد عادية وأخرى غير عادية
،بقانونإلاّلهاالتصدييمكنلاعاديةغيرظروففيالتأخيريحتمللاأمرحدثمافإذا

القانونقوةلهاوقراراتمراسيمإصدارالدولةرئيستخويلعلىتحرصالدساتيرأغلبفإن
.(33)تعرض بعد ذلك على البرلمان بعد انعقاده لتقرر ما تراه مناسباً بشأنها

منهالثالثةالفقرة(1925دستور)العراقيالأساسيالقانونمن26المادةتنصإذ
لدفعلوالعاموالأمنالنظاملحفظمستعجلةتدابيرلاتخاذالمجلسعطلةأثناءضرورةظهرتإذا"

للقيامأوخاصبقانونأوالميزانيةفيبصرفهايؤذنلممستعجلةمبالغلصرفأوعامخطر
تقضيقانونيةقوةلهايكون،الوزراءهيئةبموافقةمراسيمإصدارحقفللملك،المعاهدةبواجبات

.132ص،2001،القانونكلية،بابلجامعة،ماجستيررسالة،الإداريالضبطمجالفيالإدارةسلطاتحدود،حمزةنجيبعلي)(33
.36ص،سابقمصدر،عصفورسعدد.)(32

في الظروف غير العادية لمواجهة أحداث أو اضطرابات لا تحتمل التأخير ،لوائح الضرورة هي عبارة عن قرارات صادرة من الحكومة)(31
وقد تصدر بشكل مراسيم أو قرارات لها قوة القانون ، وقد تقوم بها الحكومة وذلك بالخروج على أحكام الدستور والقانون لمواجهة حالات
خاصة كالفتن والحروب الأهلية والاضطرابات السياسية ، أنظر د. سعد عصفور ، نظرية الضرورة في القانون الدستوري ، دار النهضة

.135ص،الأولىالطبعة،1987،العربية

والأمنالنظاملحفظمستعجلة....ضرورةظهرتإذا)3فق26المادةنصتإذ،بذلكأخذقد1925لعامالعراقدستورأنيلاحظ)(30
العام أو لدفع خطر ....... فللملك الحق في إصدار مراسيم بموافقة هيئة الوزراء ، ويكون لها قوة قانونية تقضي باتخاذ ، التدابير اللازمة

بمقتضى الأحوال على أن لا تكون مخالفة لأحكام هذا القانون الأساسي ويجب عرضها جميعها على مجلس الأمة .... ( .
وتجدر(القانونقوةلهاقراراتإصدارالاقتضاءعندالجمهوريةلرئيس)نصتالتي1970دستورمنج5فق57المادةوكذلك

)رقموالقرار،8/7/1973في567المرقمينالمنحلالثورةقيادةمجلسقراريبموجبلتعديلينخضعتالمادةهذهأنإلىالإشارة
.(التواليعلىوالعشرونوالثالثالأولالتعديل)28/1/1993في(15

.58ص،سابقمصدر،فهميزيدأبومصطفىد.)(29
.1978،261،القاهرة،العربيةالنهضةدارالأولىالطبعة،الأولالجزء،الإداريالقضاء،راسأبوالشافعيمحمدد.)(28
.355ص،سابقمصدرنالدستوريالقانون،ليلةكاملمحمدد.)(27
.359ص،سابقمصدر،الدستوريالقانونمبادئ،صبريالسيد)(26
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الأساسيالقانونهذالأحكاممخالفةتكونلاأنعلى،الأحوالبمقتضىاللازمةالتدابيرباتخاذ
هذهعلىالأمةمجلسيصدقلمفإن،التأسيسيالمجلسأوالأمةمجلسعلىجميعاًعرضهاويجب

تكونأنويجبالإعلانهذاتاريخمنملغاةوتعد،حكمهاانتهاءتعلنأنالحكومةفعلىالمراسيم
تضمّنقد1958لعامفرنسادستورأننجد.كذلك(34)"كافةالوزراءبتوقيععليهاموقعالمراسيم

علىيعملماالاستثنائيةالإجراءاتمنيتخذأنالضرورةحالةفيالجمهوريةرئيسيخولنصّاً
أصبحتإذا"الدستورفي16المادةنصتإذ(35)الدولةمؤسساتوسلامةوالأمنالنظامحفظ

جسيمبخطرمهددةالدوليةتعهداتهتنفيذأوأراضيهسلامةالوطناستقلالأوالجمهوريةأنظمة
منيتخذأن،الجمهوريةلرئيسجاز،الدستوريةللسلطاتالمنتظمالسيرتوقفترتيبوحال

مجلسيورئيسيالوزراءمجلسرئيسمنكلاستشارةبعد،الظروفهذهتتطلبهماالإجراءات
رسالةالشعبإلىالرئيسويوجه،الدستوريوالمجلس(الوطنيةوالجمعيةالشيوخ)البرلمان
ويجب،الجمهوريةرئيسيتخذهاالتيالإجراءاتمنوالغرض،الإجراءاتبهذهفيهايخطره
مجلسرأييؤخذأنعلىمهامهامباشرةمنممكنةمدةأقلفيالعامةالدستوريةالسلطاتإخطار

لرئيسيجوزولا،القانونبقوةالظروفهذهفيالبرلمانويجتمع،الإجراءاتتلكحيالالدستوري
أننجد.كذلك(36)"الاستثنائيةالسلطاتلهذهممارستهخلالالوطنيةالجمعيةيحلأنالجمهورية

من74المادةأننجدإذالفرنسيالدستوريالمشروعخطىعلىسارقد1971المصريالدستور
أو،الوطنسلامةأوالوطنيةالوحدةيهددخطرقامإذاالجمهوريةلرئيس"علىتنصالدستور
الإجراءاتيتخّذأن،الدستوريدورهاأداءعنيمنعهالخطرالدستوريةالمؤسساتيعُرّض
أتخذهماعلىالاستفتاءويجري،الشعبإلىبيانثمّمن،ويوجه،الخطرهذالمواجهةالسريعة

مجلسغيبةفيحدثإذا)تنصنفسهالدستورمن147المادة.وكذلك"اتخاذهامنيومستينخلال
فييصدرأنالجمهوريةلرئيسجازالتأخيرتحتمللاتدابيراتخاذفيالإسراعيوجبماالشعب
لهاجتماعأولفيوتعرض،قائماًالمجلسكانإذاصدورهاتاريخمنيوما15ًخلالقانوناًشأنها

منلهاكانمارجعيبأثرزالالمجلسيقرهاولمعرضتوإذابذلكقرارلإصدارحاجةدونمن
بوجهأثرهاعلىترتبماتسويةأوالسابقةالفترةفينفاذهااعتمادالمجلسرأىإذاإلاّ،القانونقوة

آخر ( .

المبحث الثاني

(37)مساهمة رئيس الدولة عن طريق اللوائح التفويضية

بقوانين تصدرها السلطة التنفيذية بناء على تفويض من السلطة التشريعية ،يقصد باللوائح التفويضية هي عبارة عن مراسيم أو قرارات)(37
في موضوعات يشترط الدستور فيها صدور قانون بها. أنظر د. سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، دار النهضة

ص،1978:القاهرة،العربيةالنهضةدار،1ج،الإداريالقرار،حافظمحمودد.،وكذلك.518ص،1976،القاهرة،العربية
274.

أنإلىويذهب،53ص،1992،بابلجامعة،القانونكلية،مقارنةدراسة،السيادةأعمالنظرية،الدوريالقادرعبدأكرمأحمد)(36
الفقه قد تطلب مجموعة من الشروط ، لغرض تطبيقه هذه المادة ، والتي تقسم إلى :

الشروط الموضوعية : وتتمثل بـ :
أن تتعرض مؤسسات الدولة العامة أو استقلال الدولة أو سلامة أراضيها أو تنفيذ تعهداتها الدولية لخطر جسيم وحال ..1
أن يكون من شأن هذا الخطر توقف السير المنتظم للسلطات العامة الدستورية ..2

الشروط الشكلية : وتتمثل بـ
يجب على رئيس الجمهورية أخذ رأي رؤوساء مجلس الوزراء ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية ثم رأي المجلس الدستوري ..1
المادةتلكبموجبصلاحياتهيستعملجعلتهالتيالأسبابعلىيطلعهلكيالفرنسيللشعببيانبتوجيهالجمهوريةرئيسيقومأن.2

لكي يكسب ثقة الشعب في القرار الذي اتخذه .
ويلاحظ في هذا الصدد أن رئيس الجمهورية يتولى طبقاً لأحكام الدستور الشؤون الخارجية والدفاع والأمن القومي ، كما يتولى السلطة
التنفيذية ويساعده في ذلك رئيس مجلس الوزراء والوزراء وفي ظل الظروف الاستثنائية يملك رئيس الجمهورية جميع سلطات الدولة
لمواجهة الظروف التي تمر بها الدولة ، فهو الذي يقوم بمهام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء . د. محمد كامل ليلة ، مبادئ

الكتاب==،الإداريسليماند.وكذلك.380ص،1969الأولىالطبعة،العربيةالنهضةدار،الأولالجزء،الإداريالقانون
.68ص،سابقمصدر،فهميزيدأبومصطفى:وكذلك.380ص،1976،القاهرة،العربيةالنهضةدار،1ط،الأول

.140ص،1970،القاهرة،العربيةالنهضةدار،القضاءلرقابةالإدارةوخضوعالمشروعيةمبدأ،الجرفطعيمةد.)(35
.2005العراقدستورفيالمادةلهذهمثيليوجدلاأنهويلاحظ،282ص،سابقمصدر،الجدةرعدد.)(34
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ولمدة،عادةالاستثنائيةالظروفخلالالتفويضيةاللوائحإصدارفيالدولةرئيسيساهم
.(38)محددة على أن تعرض على المجلس النيابي لاعتمادها

تنفيذسبيلفيللحكومةيجوز"منه38المادةفي1958لعامالفرنسيالدستورأننجدإذ
تصدرهاأوامرطريقعن....إجراءاتباتخاذلهايأذنأنفيالبرلمانمنتطلبأن،برامجها

أنعلىالدولةمجلسرأيأخذبعدالوزراءمجلسبمعرفةالأوامرهذهوتصدر،محددةمدةخلال
الخاصالقانونمشروعيعرضلمإذاملغاةالأوامرهذهوتصبح،نشرهاتاريخمنبهايعمل

.(39)بإقرارها على البرلمان قبل نهاية المدة المحددة في قانون التفويض "
الحكومةمناقتراحعلىبناءًالجمهوريةلرئيس"علىتنصالتي11المادةفيوكذلك

الشعبيستغنيأنالبرلمانمجلسيمنمشتركاقتراحعلىبناءأو،البرلمانيةالدورةخلالتقدمه
على مشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم السلطات العامة " .

":علىتنص1969الصومالدستورمن62المادةأنونجد
مسائلأوموضوعاتفيالقانونقوةلهاأحكامإصدارفيالحكومةيفوضأنللمجلس.1

مُعينّة ، ولفترة محددة وللمجلس عند تفويض السلطة أن يضع السياسة ويصدر التوجهات .
علىبناءًالجمهوريةرئيسمنبمراسيمتصدرالسلطةتفويضإلىالمستندةالأحكام.2

.(40)اقتراحات يوافق عليها مجلس الوزراء "
لرئيس"منه108المادةفينصفقد،1971لعامالمصريللدستوربالنسبةأما

بأغلبيةالشعبمجلسمنتفويضعلىوبناءً،الاستثنائيةالأحوالوفيالضرورةعند،الجمهورية
ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة

هذهعرضويجبعليهاتقومالتيوالأسسالقراراتهذهموضوعاتفيهتبينوأن،محددة
ولمعرضتأوتعرضلمفإذاالتفويضمدةانتهاءبعدجلسةأولفيالشعبمجلسعلىالقرارات

.(41)يوافق عليها المجلس زال ما كان لها من قوة القانون "
لاتدابيراتخاذفيالإسراعيوجبماالمجلسغيبةفيحدثإذا"147المادةفيوردماوكذلك
ولقد."القانونقوةلهاتكونقراراتشأنهافييصدرأنالجمهوريةلرئيسجازالتأخيرتحتمل

أعمالمنالشعبيللاستفتاءالقانونمشروعبطرحالجمهوريةرئيسقراركانإذاعمّاتساؤلأثير
؟لرقابتهاتخضعالتيالإداريةالقراراتقبيلمنيعدانهأمالقضاءرقابةمنبالتاليويخرجالسيادة

لطرحالدولةرئيسيصدرهالذيالقرارأناعتبرإذ،الموضوعهذاالفرنسيالدولةمجلسحسملقد
.(42)مشروع القانون للاستفتاء الشعبي من أعمال السيادة ولا يخضع لرقابة القضاء

الخاتمة

للقوانينالتشريعوظيفةتمارسالتيهيالتشريعيةالسلطةأنيقضيالعامالأصل
وظيفةممارسةالتنفيذية،للسلطة–الأحيانبعضفي–الحقإعطاءهووالاستثناءوإصدارها

أحكاموفقالتشريعيةالوظيفةفيالدستوريةّالدولةرئيسسلطةالبحثخلالأوضحتلقد،التشريع
فيالتوازنلضمانالحقهذابتنظيميعنىالذيالدستوريالنظامعناصرمنذلكويعد،الدستور
والسلطةالتشريعيةالسلطةبينالعلاقةوخصوصاً،الدولةفيالدستوريةالسلطاتبينالعلاقة

تنظمّالتيالضماناتبوضعالدساتيرتقومأنالطبيعيمنكانفقد،ذلكعلى.وبناءًالتنفيذية
استخدام رئيس الدولة للصلاحيات المخولة له في فترة إصدار التشريعات طبقاً لأحكام

الدستور ، لذا فقد توصلنا إلى ما يأتي :

.103ص،سابقمصدر،فهميزيدأبومصطفىد.:أنظر)(42

والقانونية في مركز بيروت للأبحاث والمعلومات منشورات الحلبي الحقوقية ،دساتير الدول العربية ، إعداد قسم الدراسات الانتخابية)(41
.253ص،2005،الأولىالطبعة،الحقوقيةالطبعة

.95ص،سابقمصدر،السلطاتتوازن،فهميزيدأبومصطفىد.)(40
.331ص،1969،الأولالجزء،الإداريالقانونمبادئ،ليلةكاملمحمدد.)(39

لقد انتشرت سياسة التفويض في معظم الدول الديمقراطية منذ الحرب العالمية الأولى نتيجة لمذهب التدخل، أو اتساع نشاط الدولة وازدياد)(38
وظائفها وكثرة مرافقها العامة ، فترتب على الأخذ بمذهب التدخل وتعدد الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، أن أصبحت

المجالس النيابية غير قادرة على مواجهة الوظائف الجديدة والمتزايدة ، الأمر الذي أدى بتلك المجالس إلى تفويض بعض اختصاصاتها
التشريعية إلى السلطة التنفيذية بموجب قوانين تفويض .

أما في فرنسا ، فلقد انتشرت سياسة التفويض منذ بداية القرن العشرين ، حتى غطت جميع الميادين ، لدرجة أن كانت الغالبية العظمى من
التشريعات ، خلال الحربين الأولى والثانية والسنوات التي تخللتهما = = عبارة عن لوائح تفويضية تباشرها السلطة التنفيذية ، بمقتضى

.123ص،سابقمصدر،فهميزيدأبومصطفىد.:أنظر.قوانينمراسيم
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أولاً : النتائج

حقالدولةلرئيستعطيدستوريةنصوصإيرادعلىالعالمدولدساتيرمنالعديددأبت.1
والاضطراباتالأزماتلمواجهةتوضعقدالتيللقوانينالتشريععمليةفيالمساهمة

والظروف الاستثنائية لدواعي ومقتضيات الأمن العام والنظام العام .
الأحيانبعضوفيوحاسمة،سريعةإجراءاتاتخاذيستلزمالمسائلبعضفيالتشريعأن.2

أنتستطيعلاماوهذا،أجلهمنالتشريعسُنالذيالغرضيحققحتىسريةتكونأنيجب
بالقوانينالمتعلقةالإجراءاتوتعقيدلتباطؤلنظراًوذلك،التشريعيةالسلطاتبعضبهتقوم

بعضتلجأقدلذاالقوانينصدرتعطيلإلىتؤديقدالتيالعلنيةالمناقشاتأنإلىبالإضافة
بقوانينالمراسيمبواسطةالمهامهذهبتنفيذللقيامدوراًالدولةرئيسإعطاءإلىالدساتير

إراداتطريقعنأو،الجمهوريةالرئاسيالنظامذاتالدولفي،الجمهوريةوالقرارات
ملكية في الدول التي تأخذ بالنظام الملكي .

قدمعينةبدولةتمرقدالتيالضرورةوحالات،(الاستثنائية)الطبيعيةغيرالظروفأن.3
بعضفيالقوةواستخدامالحلولاتخاذوسرعة،التصرففيالحزممواجهتهايقتضي
المجالس،بهاتقومأنتستطيعلاقدالإجراءاتوهذه،القوانينبعضطريقعن،الأحيان
تمليهاعاجلةوقراراتإجراءاتاتخاذيستطيعالأخيرفهذا،الدولةرئيسوتفوض،النيابية

عليه الظروف غير العادية ) الطارئة ( .

ثانياً : التوصيات

نطاقفيالجمهوريةلرئيسأكثرصلاحياتالعراقيالدستوريتضمنأنبضرورةنوصي
النظام)التنفيذيالجهازثنائيةعلىيقومالحاليالدستورأنمنالرغمعلى،التشريعيالاختصاص

إصدارفيالحقالجمهوريةرئيسإعطاءعلىالدستوريتضمنأنضرورةنرىلذا،(البرلماني
الجمهوريةرئيسصلاحيةّالمراسيمهذهمنيستثنى،القانونقوةلها(جمهوريةقرارات)مراسيم

في إصدار مراسيم تتعلق بأمور الأمن العام ، والأمور العسكرية والمالية .

ثالثاً : المقترحات

،بالتوافقالجمهوريةرئيسصلاحياتتمارسالحاضرالوقتفيالرئاسةهيئةلأننظراً.1
ذاتهبحديمثلهذافإن.الرئاسةهيئةبموافقةإلاّقراراتاتخاذيستطيعلاالجمهوريةرئيسوأن

،الجمهوريةرئيسمركزتفعيلإلىندعولذا.العراقفيالجمهوريةرئيسلمركزإضعافاً
وضرورة الإسراع بالعمل في النصوص التي تتعلق بموضوع صلاحيات رئيس الجمهورية .

.الدستورمن5فق138متنص.2
الموافقةلغرضالرئاسةمجلسإلىالنوابمجلسسنهاالتيوالقراراتالقوانينترسل.1

المادتينفيوردما،باستثناءإليهوصولهاتاريخمنأيامعشرةخلالوأصدرها،بالإجماععليها
.الأقاليمبتكوينالمتعلقالدستورهنامن119–118

لإعادةالنوابمجلسإلىوالقراراتالقوانينتعاد،الرئاسةمجلسموافقةعدمحالةفي.2
الرئاسةمجلسإلىثانيةوترسل،بالأغلبيةعليهاوالتصويت،عليهاالمعترضالنواحيفيالنظر

للموافقة عليها .
تاريخمنأيامعشرةخلالوالقراراتالقوانينعلىالرئاسةمجلسموافقةعدمحالةفي.3

غير.أعضائهعددأخماسثلاثةبأغلبيةيقرهاأنلهالذي،النوابمجالسإلىتعاد،إليهوصولها
قابلة للاعتراض وتعد مصداقاً عليها .

المجلسأنيعنيوهذاثانيةمرةالرئاسةمجلسالاعتراضمسألةنظمتقدالأخيرةالفقرةأنيلُاحظ
وأعطى،النوابمجلسمنالصادرةوالقراراتالقوانينعلى(الفيتو)الاعتراضحقيستخدم

عليهامصادقاًيعدذلكبعد،أعضائهعددأخماسثلاثةبأغلبيةعليهابالمصادقةالنوابلمجلسالحق
والقراراتالقوانينعلىالاعتراضفيالرئاسةمجلسحقتجاهلإلىتعمدالمادةهذهأنيلاحظ،

فيالرئاسةلمجلسالحقأعطاءضرورةونرى.الحديثةالدستوريةالنظممعينسجملاماوهذا
إعادة القانون مرة أخرى للمصادقة عليها ، ونرى ضرورة صياغة الفقرة على الشكل الآتي :
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تاريخمنأيامعشرةخلال،ثانيةوالقراراتالقوانينعلىالرئاسةمجلسموافقةعدمحالةفي)
،الموافقةعدمأسبابيستوضحأنلهالذيالرئاسةمجلسالنوابمجلسيستدعي،إليهوصولها
،أعضاهعددثلثيبأغلبيةبإقرارهايقومأنالنوابولمجلس،الرئاسةهيئةأعضاءجميعبحضور

وبحضور رئيس الجمهورية ( .
المصادر والمراجع

،القاهرة،الرابعةالطبعة،العربيةالنهضةدار،الدستوريالقانونمبادئ،صبريالسيد.1
1949.

السياسيالنظامشرح،الدستوريالقانونأسس،ناصفاللهعبدد.،الشرقاويسعادد..2
.1984،الأولىالطبعة،القاهرة.العربيةالنهضةدار،المصري

الطبعة،الأولالجزء،العربيالكتابدار،الدستوريالقانون،متوليالحميدعبدد..3
.1966،الثانية

د. مصطفى أبو زيد فهمي ، توازن السلطات ورقابتها ، دار الكتاب العربي ،.4
.2003،القاهرة

،بغداد،الأولىالطبعة،الحكمةبيت،العراقفيالدستوريةالتطورات،الجدةرعدد..5
2004.

،بغدادجامعة،دكتوراهرسالة،العراقفيالبرلمانيالنظامانحراف،أسعدعزيزفائز.6
1975.

،الأولىالطبعة،الموصل،العاليالتعليممطابع،السياسيةالنظم،المشهدانيمحمودد..7
1990.

د, مصطفى الزلمي وآخرون ، المدخل لدراسة القانون ، مطابع التعليم العالي ،.8
.1990،بغداد

الدارمطبوعات،الأولىالطبعة،الأولالجزء،الدستوريالقانون،عصفورسعدد..9
.1980،القاهرة،والنشرللمطبوعاتالجامعية

،الأولىالطبعة،القاهرة،العربيةالنهضةدار،الدستوريالقانونشرحكاملمصطفىد..10
1959.

القاهرة،والتوزيعللنشرالجامعيةالمطبوعاتدار،الدستوريالقانون،ليلهكاملمحمدد..11
.1980،الأولىالطبعة،

النهضةدار،الأولىالطبعة،الأولالجزء،الإداريالقضاء،راسأبوالشافعيمحمدد..12
العربية ، القاهرة .

،القاهرة،العربيةالنهضةدار،الدستوريالقانونفيالضرورةنظرية،عصفورسعد.13
1978.

علي نجيب حمزة ، حدود سلطات الإدارة في مجال الضبط الإداري ، رسالة.14
.2001،القانونكلية،بابلجامعة،ماجستير

،العربيةالنهضةدار،القضاءلرقابةالإدارةوخضوعالمشروعيةمبدأ،الجرفطعيمةد..15
.1970،القاهرة

أحمد أكرم عبد القادر الدوري ، نظرية أعمال السيادة ، دراسة مقارنة ، كلية.16
.1992،بابلجامعة،القانون

الطبعة،العربيةالنهضةدار،الأولالجزء،الإداريالقانونمبادئ،ليلةكاملمحمدد..17
.1969،القاهرة،الأولى

،القاهرة،العربيةالنهضةدار،الإداريةللقراراتالعامةالنظرية،الطماويسليماند..18
1976.

.1978،القاهرة،العربيةالنهضةدار،الأولالجزء،الإداريالقرار،حافظمحمودد..19

الدساتير
.(1925دستور)العراقيالأساسيالقانون.1
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.1998السودانيالدستور.2
.1945الأردنيالدستور.3
.1996المتحدةالعربيةالإماراتدستور.4
.2001،البحريندستور.5
.1973سوريادستور.6
.1969الصومالدستور.7
.1996الفلسطينيالأساسيالقانون.8
.2003قطردستور.9
.1962الكويتدستور.10
الدستور اللبناني ) وثيقة الوفاق الوطني ( التي ألحقت بدستور لبنان ..11
.2005العراقدستور.12
.1970العراقدستور.13

القوانين
.28/12/2000في4012العراقيةالوقائع.1

البحوث المأخوذة من الانترنيت
بوش يستعد لمواجهة مكافحة الإرهاب ، منشور على الانترنيت :.1
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